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المواد

المادة 1

 تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالیة التي تبدأ في اول كانون الثاني 1990 وتنتھي في 21
كانون الاول 1990 وفقا لاحكام المادتین الثانیة والثالثة من ھذا القانون.

المادة 1 - اصدار

مادة وحیدة: صدق مشروع الموازنة العامة وملحقاتھا لعام 1990 كما عدلتھ لجنة المال والموازنة النیابیة وكما عدلھ
مجلس النواب في جلستھ العامة باضافة المواد الثلاثین والواحدة والثلاثین والثانیة والثلاثین والثالثة والثلاثین الیھ.

وتصبح المادة الثلاثون من مشروع القانون المادة الرابعة والثلاثین.
یعمل بھذا القانون فور نشره.

المادة 2

 تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبینة فیما یلي:
- الموازنة العامة (الجزءان الاول والثاني) 597000000000

21000000000 ة لك اللا ة لك ال لات ا ال ازنة



- موازنة المواصلات السلكیة واللاسلكیة 21000000000
- موازنة مدیریة الیانصیب الوطني 10300000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 38000000000
المجموع 666300000000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بھذا القانون.

المادة 3

 تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجھ التالي:
- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادیة 210000000000

- الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائیة 387000000000
- موازنة المواصلات السلكیة واللاسلكیة الجزء الاول: الواردات العادیة 21000000000

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائیة ــــــ - موازنة مدیریة الیانصیب الوطني 10300000000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 38000000000

المجموع 666300000000
وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بھذا القانون.

المادة 4

 یجاز وفقا لاحكام ھذا القانون ولاحكام القوانین النافذة او التي ستنشر فیما بعد جبایة مختلف الضرائب والرسوم
والحاصلات والعائدات المبینة في الجداول الملحقة بھذا القانون.

المادة 5

 یرخص لوزیر المالیة ان ینقل بقرار منھ, بناء على اقتراح الادارة المختصة, بعد تأشیر المراقب المركزي لعقد
النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعویضات المرض والوفاة التي تستحق لغیر المنتسبین الى مالیة موظفي الدولة

عملا بالقوانین والانظمة المرعیة الاجراء, من الاعتماد الاحتیاطي لتغذیة مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة
لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانیة والعشرین من قانون موازنة 1981.

المادة 6

 توزع بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص ووزیر المالیة معا, الاعتمادات المرصدة
بصورة اجمالیة في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفیات الخاصة والعقود

مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 7

 یقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتھبة قبل توزیعھ على البلدیات عشرون ملیون لیرة لبنانیة تخصص لانارة



ى ى ي م ع
القرى التي لیس فیھا بلدیات ثمن طاقة وصیانة وتجھیز, بواسطة وزارة الموارد المائیة والكھربائیة (المدیریة العامة

للاستثمار).

المادة 8

یجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ یوازي عجز الموازنة واحتیاجات الخزینة اصدار سندات خزینة بالعملة اللبنانیة
لآجال طویلة ومتوسطة وقصیرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزیر المالیة.

المادة 9

 یفتح للقروض حسابات خزینة خاصة تقید لھا القیمة المقبوضة من اصل ھذه القروض وتقید علیھا القیم التي تدفع
تسدیدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 10

 تعتبر ھالكة جمیع التكالیف التي لا تتجاوز قیمتھا /500/ خمسمایة لیرة من كل من ضریبتي الدخل والاملاك المبنیة
وتعفى الدوائر المالیة المختصة من اصدار جداول تكلیف بھذه المبالغ ومن تحصیلھا.

المادة 11

تنفق الاعتمادات المخصصة للنیابة العامة على التنسیب 4 - 2 - 8 - 2 (نفقات الحق العام للنیابة العامة التمییزیة) كلیا
او جزئیا من قبل النیابة العامة التمییزیة دون ان یخضع ھذا الانفاق لاحكام القوانین والانظمة الاداریة والمالیة النافذة.

تعطى النیابة العامة التمییزیة سلفات فصلیة لھذه الغایة تودع في الخزینة على ان یجري تسدیدھا وفقا للاصول.

المادة 12

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدھا الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة, اعتمادات عقد
واعتمادات دفع بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص ووزیر المالیة.

2- یلغي كل نص مخالف لھذه المادة او لا یتفق مع مضمونھا.

المادة 13

 یجاز للحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة تصدیق تعدیل الاتفاقیة المعقودة مع
مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاریخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على

جمیع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزینة.

المادة 14

 یجاز للموظفین المصنفین في ملاك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعیة استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 91 تاریخ



16/9/83, وخلال مھلة ثلاثة اشھر من تاریخ العمل بھذا القانون ضم خدماتھم السابقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي
او وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وتسدید ما یترتب علیھم من محسومات تقاعدیة لصندوق الخزینة. اما الموظفون
الذین سبق لھم تصفیة تعویضاتھم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او صندوق الخزینة فیتوجب علیھم اعادة

كامل تعویض نھایة الخدمة دفعة واحدة الى صندوق الخزینة.

المادة 15

 تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مدیریة المالیة العامة والعائدة للرواتب والاجور وملحقاتھا
والتعویضات الشھریة, على كافة انواعھا بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقیع المصفین المختصین. تحدد عند

الاقتضاء دقائق تطبیق ھذه المادة بتعلیمات تصدر عن وزیر المالیة.

المادة 16

 تعدل قیمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاریخ
5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعدیلاتھ) بحیث تصبح قیمة كل منھا خمسة وعشرین الف لیرة لبنانیة.

المادة 17

 تعدل قیمة الجزاء النقدي الوارد في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاریخ 5/8/967 (قانون رسم الطابع
المالي وتعدیلاتھ) بحیث تصبح من 25000 الى 100000 لیرة لبنانیة (والباقي دون تعدیل)

المادة 18

 تعدل الرسوم والنصوص الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بھذا القانون وفقا للاسس والمعدلات المبینة فیھ.

المادة 19

 یدور لصالح الخزینة كسر اللیرة الى لیرة وفي كافة معاملات التحقق والتحصیل والانفاق, بما فیھا المخصصات
والرواتب والاجور وملحقاتھا.

المادة 20

اولا: 1- تمدد لغایة 31/12/1990 مھل تقدیم التصاریح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم
المباشرة وغیر المباشرة والرسوم المماثلة لھا والعائدة للدولة والبلدیات , لاي زمان او شأن كانت , بما في ذلك التأشیر

على سجلات المكلفین بضریبة الدخل- والتصریح عن دخل مكتوم او انشاءات مكتومة وتسجیل عقود الایجارات او
التصریح- بتمدیدھا وتقدیم واستكمال المستندات والبیانات المتعلقة بالتصاریح والطلبات والاعتراضات السابقة

والتصاریح المتعلقة بالشغور وكذلك التصریح المفروض بموجب المادة 104 من قانون الاملاك المبنیة. یستفید من ھذا
التمدید شركات الاموال فیما یتعلق باعمال سنوات 1980 وما قبلھا وكذلك اعمال سنتي 1988 و1989 شرط تقدیم

اعلاه المحددة المھلة ضمن الضریبة وتسدید المذكورة السنوات اعمال عن التصریح



التصریح عن اعمال السنوات المذكورة وتسدید الضریبة ضمن المھلة المحددة اعلاه.
2- تعتبر التصاریح والطلبات والاعتراضات المذكورة في الفقرة السابقة, بمشتملاتھا كافة, المقدمة او التي تقدم قبل
انقضاء اجل التمدید المحدد في الفقرة المذكورة, مقدمة ضمن مھلھا الاصلیة, ویعفى مقدموھا من الغرامات المترتبة

على عدم تقدیمھا ضمن ھذه المھل بما فیھا غرامة ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة.
ثانیا- 1- یستفید المكلفون الذین یسددون قبل نھایة 31/12/1990 قیمة اي تكلیف بضریبة او رسم مالي او بلدي من
الضرائب والرسوم التي تقضي نصوصھا بفرضھا بموجب جداول تكلیف او امر قبض بالنسبة لرسم الانتقال, سواء
كانت التكالیف بھذه الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بھا صادرة قبل العمل بھذا القانون او صدرت

خلال المھلة المحددة فیھ للتسدید, من الاعفاء والحسم التالیین: - اعفاء من كامل غرامة التأخیر عن الدفع. - حسم بنسبة
15% (خمسة عشر بالمایة) من قیمة الضرائب والرسوم والعلاوات وسائر الغرامات الاخرى غیر غرامة التاخیر عن

الدفع.
2- لا یستفید المكلفون بضریبة الدخل العائدة للبابین الثاني والثالث من قانون ضریبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة

التأخیر عن الدفع فقط دون سائر الاعفاءات والحسومات المنصوص عنھا في الفقرة /1/ من ھذه المادة وشرط ان
یجري تسدید الضریبة قبل نھایة 31/12/1990.

3- تستفید من الاعفاءات والحسومات المنصوص عنھا في الفقرة (1) من ھذه المادة شركات الاموال فیما یتعلق
بأعمال سنة 1980 وما قبلھا وكذلك اعمال سنتي 1988 و1989 ضمن الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة

الاولى من ھذا القانون.
4- یستفید من الاعفاءات والحسومات المنصوص عنھا في الفقرة (1) من ھذه المادة ووفقا للشروط المبینة فیھا,

المكلفون الذین سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبھم الضرائب والرسوم بما فیھا رسوم الانتقال المترتبة علیھم
والعلاوات والغرامات اللاحقة بھا, وذلك في حال تسدیدھا كاملة او تسدید ارصدتھا خلال المھلة المحددة في الفقرة

المذكورة. وتطبق الاعفاءات والحسومات على الارصدة الجاري تسدیدھا دون الاقساط ولواحقھا المدفوعة قبل العمل
بھذا القانون. اما اذا اقتصر التسدید خلال المھلة المذكورة على قسط او اكثر دون كامل رصید الضریبة او الرسم, فلا

یستفید المكلف الا من الاعفاء من غرامة التأخیر عن الدفع فقط فیما یعود للقسط او الاقساط الجاري تسدیدھا.
5- یستفید المكلفون الذین یسددون قبل نھایة 31/12/1990 اي تكلیف بضریبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب

المباشرة او غیر المباشرة والرسوم المماثلة لھا, غیر الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة (1) من ھذه المادة سواء
استحقت قبل العمل بھذا القانون او خلال المھلة المحددة فیھ للتسدید, من اعفاء من كامل غرامات التأخیر بما فیھا

غرامة ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة في حال التصریح ودفع رسم تسجیلھا العقاري خلال المھلة المذكورة.
ثالثا- لا یطبق المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاریخ 16/9/1983 المتعلق بفرض عقوبات على مخالفة القوانین المالیة

على المخالفات المعنیة باحكامھ والتي تزال بالتصریح او بالدفع ضمن المھلة المحددة في المادتین الاولى والثانیة من
ھذا القانون.

رابعا- تعتبر الضرائب والرسوم المالیة والبلدیة والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانین النافذة وقبل العمل بھذا
القانون حقا للخزینة اللبنانیة او البلدیة المعنیة, كل فیما خصھ ولا یمكن استردادھا.

خامسا- تلغى اعتبارا من تاریخ صدورھا المادة الثامنة عشرة من قانون الایجارات رقم 20/82 تاریخ 9/9/1982
المعدل بالقانون رقم 22/83 تاریخ 26/8/1983 وعلى الدوائر المالیة المعنیة اصدار جداول تنزیل بالضرائب

والعلاوات التي صدرت سابقا على اساس المادة المذكورة.

سادسا- تعفى من ضریبة الاملاك المبنیة, بناء على طلب یقدمھ المالك او المستثمر, الابنیة او اجزاء الابنیة التي حرم
مالكوھا او مستثمروھا قسرا من الانتفاع بھا لدواع امنیة بسبب الحرب او الاضطرابات العامة.



تتثبت الدوائر المختصة بشتى وسائل الاثبات من حصول ھذا الحرمان ومن حصول زوالھ ویبدا الاعفاء اعتبارا من
اول الشھر الذي یلي تاریخ حصولھ وتعود الضریبة الى السریان اعتبارا من اول الشھر الذي یلي تاریخ زوالھ. تقدم

طلبات الاعفاء وتصاریح زوالھ الى الدوائر المالیة المختصة ویتم الاعفاء في حال ثبوتھ بموافقة رئءس مصلحة
الواردات , ویلغى كل نص مخالف لا سیما المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 101 تاریخ 3/6/1977.

المادة 21

اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضریبة الدخل وتعدیلاتھا على النحو الآتي:
حدد معدل الضریبة على ارباح المھن التجاریة والصناعیة وغیر التجاریة على الصورة الاتیة:

%6 عن القسم الخاضع للضریبة الذي لا یتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
%9 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 50 ضعف الحد الادنى

للاجور
%12 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 75 ضعف الحد الادنى

للاجور
%15 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 100 ضعف الحد

الادنى للاجور
%19 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 150 ضعف الحد

الادنى للاجور
%23 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 200 ضعف الحد

الادنى للاجور
%27 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 500 ضعف الحد

الادنى للاجور
%31 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 800 ضعف الحد

الادنى للاجور
%35 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 1100 ضعف الحد

الادنى للاجور
%40 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 1500 ضعف الحد

الادنى للاجور
%45 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا یتجاوز 2000 ضعف الحد

الادنى للاجور
%50 عن القسم الخاضع للضریبة الذي یزید على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور.   ( والباقي دون تعدیل )

ثانیا: الغیت الفقرة الاخیرة من المادة (31) من قانون ضریبة الدخل وتعدیلاتھ واستعیض عنھا بالنص الاتي: وتستفید
كل شركة فعلیة لبنانیة من تنزیل واحد. اما الضریبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزیل مقداره ما یعادل الحد

الادنى للاجور المقرر بصورة رسمیة للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . یطبق ھذا النص ابتداء من اعمال
السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقدیرھا بصورة نھائیة.

اش كلف كل ل الات الن ا ن ض ت ا ا لات د ت الدخل ة ض ن قان ن (115) ادة ال ت الغ ثالثا



ثالثا- الغیت المادة (115) من قانون ضریبة الدخل وتعدیلاتھا واستعیض عنھا بالنص الاتي: على كل مكلف یباشر
عملا جدیدا ان یحیط الدوائر المالیة علما بذلك خلال شھرین من تاریخ مباشرة العمل, ویعاقب المخالف لاحكام ھذه

المادة بغرامة تتراوح بین /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف لیرة لبنانیة. 

المادة 22

 تلغى الفقرة الرابعة من المادة (30) من قانون ضریبة الدخل ویستعاض عنھا بالنص الاتي: وفي جمیع الاحوال وحتى
اذا كانت نتیجة الاعمال سلبیة, یجب ان لا تنقص الغرامة التي یستھدف لھا المكلف المخالف عن خمسین الف لیرة اذا

كان خاضعا للتكلیف على اساس الربح الحقیقي وعشرة الاف لیرة اذا كان خاضعا للتكلیف على اساس الربح المقطوع.

المادة 23

یمكن لوزیر المالیة الاعفاء من موجب تقدیم براءة ذمة عامة ومحلیة في المناطق التي تستوجب ظروفھا الامنیة ذلك,
بقرار منھ بناء على اقتراح مدیر المالیة العام وذلك لمدة اقصاھا 31/12/1990.

المادة 24

تعدل الفقرة /9/- البند /1/ من المادة (10) من المرسوم رقم 4517 تاریخ 13/12/1972 بحیث تقرأ:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجریت بطریقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي عندما تزید

قیمتھا على ملیون لیرة لبنانیة.

المادة 25

 اضیف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاریخ 12/6/1959 وتعدیلاتھ النص الاتي:
الا انھ یمكن بصورة استثنائیة نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي /1989/ و/1990/ لمدة ثماني سنوات

متتالیة بدلا من ثلاث , على ان یغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما یأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنویة خلال كل من السنوات الاربع الاخیرة.
ولا یمكن نقل رصید العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعھ, ویبقى رصید الارباح الحاصلة

خلال السنوات الاربع الاخیرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونیة العادیة.

المادة 26

 تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومیة المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاریخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جدیدة: تباع اموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قیمتھا المخمنة لا تزید على خمسمائة الف لیرة لبنانیة.
2- باستدراج عروض اذا كانت قیمتھا المخمنة لا تزید على /1500000/ لیرة (ملیون وخمسمایة الف لیرة لبنانیة).

3- بالمزایدة العمومیة وبالظرف المختوم اذا كانت قیمتھا المخمنة تزید على ملیون وخمسمایة الف لیرة لبنانیة.



ى م
تطبق على البیع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزایدة العمومیة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما

لم ینص القانون على خلاف ذلك.
ثانیا- المادة (75) الفقرة الاخیرة الجدیدة: ویكتفى ببیان مصدق من رئیس الوحدة التي تولت تنفیذ النفقة اذا كانت ھذه

النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف لیرة لبنانیة.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجدیدة:

1- یبت بالصفقة:
- المدیر المختص او رئیس المصلحة, في حال عدم وجود مدیر, اذا كانت قیمتھا لا تتجاوز ملیون وخمسمائة الف لیرة

(1500000 ل.ل.).
- المدیر العام, اذا كانت قیمتھا تزید على (1500000) ملیون وخمسمایة الف لیرة لبنانیة ولا تتجاوز خمسة ملایین

لیرة.
- الوزیر في الحالات الاخرى.

رابعا- المادة (137) الفقرة الثانیة الجدیدة: "لا یجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قیمة الصفقة على الا تتجاوز في
اي حال مبلغ خمسة ملایین لیرة, الا انھ یجوز في الحالات الاستثنائیة الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس

الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعینة للصفقات اینما وردت في المادتین 145 و146 الى

/10000000/ عشرة ملایین لیرة لبنانیة.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجدیدة: یعقد الاتفاق بالتراضي:

- المدیر او رئیس المصلحة في حال عدم وجود مدیر اذا كانت قیمة الصفقة لا تتجاوز ملیون وخمسمایة الف لیرة
لبنانیة.

- المدیر العام اذا كانت قیمتھا تزید عن ملیون وخمسمایة الف لیرة لبنانیة, ولا تتجاوز خمسة ملایین لیرة لبنانیة.
- الوزیر في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعدیل )

سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجدیدة: 1- اذا كانت قیمتھا لا تجاوز /750000/ سبعمایة وخمسین الف لیرة لبنانیة.
( الباقي دون تعدیل)

ثامنا- المادة (153) جدیدة:
یجیز الاشغال بالامانة:

- رئیس الوحدة المختص , اذا كانت قیمتھا لا تجاوز سبعمایة وخمسین الف لیرة لبنانیة.
- المدیر او رئیس المصلحة في حال عدم وجود مدیر اذا كانت قیمتھا تزید على سبعمائة وخمسین الف لیرة ولا

تتجاوز ملیونین وخمسمایة الف لیرة لبنانیة (2500000 ل.ل.)
- المدیر العام اذا كانت قیمتھا تزید على ملیونین ونصف ملیون لیرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملایین

لیرة. - الوزیر اذا كانت قیمتھا تزید على عشرة ملایین ولا تتجاوز خمسة وعشرین ملیون لیرة. - مجلس الوزراء في
الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادیة في شراء المواد اللازمة لتنفیذ ھذه الاشغال.

المادة 27

 تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاریخ 12/6/1959 (قانون تنظیم دیوان المحاسبة)



ویستعاض عنھا بالمواد الجدیدة الاتیة:
المادة 34 الجدیدة: تخضع للرقابة الاداریة المسبقة فیما خص الواردات , المعاملات التالیة:

1- معاملات تلزیم الایرادات عندما تفوق القیمة ملیون وخمسمائة الف لیرة لبنانیة.
2- معاملات بیع العقارات عندما تفوق القیمة ملیون وخمسمایة الف لیرة لبنانیة.

المادة 35 الجدیدة: تخضع للرقابة الاداریة المسبقة فیما خص النفقات , المعاملات التالیة:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قیمتھا خمسة ملایین لیرة لبنانیة.

- الاتفاقات الرضائیة بما فیھا عقود الایجار التي تفوق قیمتھا خمسة ملایین لیرة لبنانیة.
- معاملات المنح والمساعدات والمساھمات عندما تفوق القیمة خمسة ملایین لیرة لبنانیة.

المادة 36- الجدیدة: تخضع للرقابة الاداریة المسبقة المصالحات الحبیة على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع
النزاع یفوق خمسة ملایین لیرة لبنانیة.

المادة 28

 یلغى نص المادة الثامنة والاربعون من قانون موازنة عام 1985, وتعتبر ملغاة جمیع انواع الیانصیب المنشأة استنادا
لاحكام المادة الثامنة والاربعین الانفة الذكر. وتستمر شركتا الیانصیب العاملتان بموجب تلزیمین الاول ینتھي في

4/3/1993 والثاني في 8/8/1993 بالعمل حتى انتھاء مدة التزام كل منھما, حیث تتوقفان نھائیا عن العمل ولا یجوز
عندئذ لا تمدید الالتزام ولا تجدیدة لاي سبب كان.

المادة 29

 تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون حق التشریع في الحقل الجمركي بمراسیم تتخذ
في مجلس الوزراء. فیما یتعلق بالتعریفات الجمركیة, للحكومة ان تمارس ھذا الحق مباشرة او ان تنیب المجلس

الاعلى للجمارك لممارستھ.

المادة 30

 تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ویحظر على ایة جھة رسمیة ترتیب اي اثر قانوني علیھا, جمیع الاعمال والتصرفات
والتدابیر الحاصلة خلافا للقواعد والاصول المقتضاة قانونا وبصورة خاصة ما یلي:

أ- عقود البیع او الوعد بھ والایجار المبرمة خلافا للاحكام والاصول المحددة لھا.
ب - اشغال الاملاك العامة البحریة الحاصلة دون استصدار مراسیم تجیزھا ولا یترتب للشاغل الفعلي بصورة غیر

قانونیة اي حق مكتسب مھما كانت مدة اشغالھ.
ج- الاشغال المؤقت للاملاك العامة او البلدیة واستثمارھا خلافا للاصول وكان حاصلا بمقتضى ترخیص من المرجع

المختص .

المادة 31

 یخصص اعتماد قدره ملیار لیرة لبنانیة لوزارة الاشغال العامة والنقل والمدیریة العامة للطرق والمباني - البند 22 -
بالتساوي توزع العرقوب - حاصبیا - مرجعیون - جبیل بنت لاقضیة وداخلیة ومحلیة ثانویة رئیسیة طرق انشاءات



انشاءات طرق رئیسیة ثانویة ومحلیة وداخلیة لاقضیة بنت جبیل - مرجعیون - حاصبیا - العرقوب , توزع بالتساوي
وفق لوائح من نواب المناطق تقدم الى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 32

 خلافا لاي نص اخر, تدور من عام 1989 الى عام 1990 الاعتمادات المعقودة وغیر المعقودة في الجزء الثاني من
موازنة المواصلات السلكیة واللاسلكیة من عام 1989 لعام 1990 قبل 31/12/1990 واعتمادات الجزء الاول
المعقودة وغیر المصروفة حتى 31/12/1989 وذلك وفقا للاصول المنصوص عنھا في المادة 114 من قانون

المحاسبة العمومیة.

المادة 33

 تنفذ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من ھذه الموازنة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومیة دون سواھا.

المادة 34

یعمل بھذا القانون فور نشره.

بیروت في 20/8/1990
الامضاء: الیاس الھراوي

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء
الامضاء: سلیم الحص

وزیر المالیة
الامضاء: علي الخلیل


